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اللجنة المشرفة: لجنة النزاھة، اللجنة القانونیة
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        2019/10/8 
 
 

  باسم الشعب
  رئاسة الجمھوریة

 بناء على ما قره مجلس النواب وصادق علیھ رئیس الجمھوریة . واستنادا لا حكام البند (اولا ) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا ) من
   : المادة (73) من الدستور . صدر القانون الاتي

 
 

  رقم (    ) لسنة 2019 م                                     
 قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004

 -المادة -1
 . اولا :- یلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ( 57 ) لسنة 2004 والامر التشریعي رقم ( 19) لسنة 2005 م

 .ثانیا :- تلغى جمیع النصوص القانونیة النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشین العمومین اینما وردت
 

  -المادة -2
 اولا :- تحل مكاتب المفتشین العمومین وتؤول موجوداتھا الى الوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة التي یكون مكتب المفتش العام احد

 . تشكیلاتھا
 . ثانیا :- تؤول كافة الوثائق والاولیات والملفات والموجودات الى ھیئة النزاھة لاتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة

 
 -المادة -3

 اولاً:- یحال من یشغل وظیفة مفتش عام على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الموحد النافذ اما غیر المشمولین بقانون التقاعد فیتولى مجلس
 .الوزراء اصدار القرار اللازم بحقھم او یعادون الى وظائفھم الحكومیة السابقة حصراً في مؤسسات الحكومة الوزارات والھیئات
 ثانیاً:- یحال موظفي الملاك الدائم والعقود والاجراء الیومیین العاملیین في مكاتب المفتشین العمومیین الى الوزارة او الجھة غیر

 المرتبطة بوزارة التي یكون مكتب المفتش العام احدى تشكیلاتھا ویحق لھیئة النزاھة ودیوان الرقابة المالیة الاتحادي اختیار من یجدون
 .فیھ الكفاءة و النزاھة للعمل ضمن تشكیلاتھم بعد موافقة وزارة المالیة لاضافة التخصیصات اللازمة

� التصویت 

� القراءة الاولى 
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 -المادة -4
 .یلغى الامر الدیواني رقم (47) لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزارء

 
 -المادة -5

 . لا یعمل باي نص یتعارض واحكام ھذا القانون
 

 -المادة -6
 .ینفذ ھذا القانون من تاریخ اقراره وصدوره في مجلس النواب

 
 

 الاسباب الموجبة
 بغیة الترشیق الاداري ومنع الازدواجیة في المھام ولغرض تسریع اجراءات مكافحة الفساد ولعدم جدوى بقاء مكاتب المفتشین العمومیین

 .. شرع ھذا القانون
  

       
 

              

        

      


